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272862 ‐ حم العمل ف وظيفة محلل مال أو اقتصادي

السؤال

أعمل بمجال الاقتصاد ، حصلت عل عمل بإحدى الشركات المالية، تعمل عل الشركات المختلفة ببورصة أحد البلاد

الخليجية ، تعمل الشركة  عبر موقعها الالترون عل توفير بيانات اقتصادية ومالية و تقييم القطاعات الاقتصادية بالبلد من

شركات وصناعات مختلفة ، وكذلك البنوك بجميع أنواعها ، البيانات عبارة عن تقييم المبيعات ، أو الأرباح للشركات ، وعمل

ذلك ف شل مقال يشبه المقال الصحف وفيما يخص البنوك فالموقع يوفر كذلك بيانات عن الاسلامية وعن البنوك التجارية ،

تخص البنوك عبارة عن حجم الودائع ، وحجم الاستثمار ، والقروض ، أي إنه يتم ذكر هل هذه الودائع ف والبيانات الت

بنك دون الآخر ، ودون إجراء تحليل مال ذكر سعر الفائدة ، أو التوصية بالاستثمار ف انخفاض ام زيادة دون التطرق إل

بالمعن المتعارف عليه اقتصاديا، علما كذلك بأن تلك البيانات ه الت تنشرها البنوك عن نفسها ربع سنوي أو شهري ،

وتصدر الشركة ذلك مع التأكيد عل عدم التطرق إل سعر الفائدة من كونه مرتفع او منخفض ، ودون النصح أو التوصية

بالتعامل مع بنك دون غيره ،  فهل قيام بمثل تلك الوظيفة جائز أم لا ؟ وف حالة عدم الجواز هل يمنن الاستمرار مؤقتا مع

السع الجاد عن عمل آخر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف العمل ف مجال التحليل الاقتصادي إذا لم يتضمن محذورا كالدعاية للبنوك الربوية، أو شركات وصناديق الأسهم

المحرمة ونحوها.

ولا شك أن ما تقومون به من عرض وتحليل يراد منه كما ذكرت "توفير بيانات اقتصادية ومالية عن جميع القطاعات

الاقتصادية ف تلك البلد" ليستفيد منها الراغب ف التعامل مع هذه القطاعات.

وهذا يتضمن الدعاية للقطاعات الناجحة بصورة غير مباشرة، ومن ذلك البنوك الربوية إذا تضمن التقرير زيادة ف حجم

ودائعها واستثماراتها وقروضها وأرباحها ، وارتفاع قيمة أسهمها.

والربا لا يجوز الإعانة عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.

وعليه : فلا يجوز توفير معلومات عن البنوك الربوية ، ما لم يقترن ذلك ببيان حرمة التعامل الربوي قرضا واقتراضا، والتحذير

ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو) :الإثم، وقد قال تعال من التعامل مع هذه البنوك، وإلا كان معينا عل
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والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ) المائدة/2 .

سئل الدكتور سام السويلم حفظه اله عن حم وظيفة المحلل المال ف البورصة؟

فأجاب: " المحلل المال إذا كان يشجع المستثمرين عل الاستثمار ف الشركات المشروعة، ويحذرهم من الشركات المحرمة

‐كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها‐ فعمله مشروع بل مطلوب.

ه أعلم" انتهالحرام. وال الشركات المحرمة : فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة عل الاستثمار ف أما إذا كان يشجع المستثمرين عل

من "فتاوى الإسلام اليوم".

وإذا اقتصر عملك عل متابعة البنوك الإسلامية والشركات المباحة، فلا حرج ف بقائك ف هذا العمل، وإلا فابحث عن عمل

آخر تسلم فيه من الإعانة عل الحرام، ومن ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه.

واله أعلم.


